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مــقــدمــة :

يز أو ية بـشراء مـعدات أو أدوات تجهـ قوم، في أبرز صورها مؤسـسة مالـ عددة الـصور تـ ية متـ ية تمويلـ مان الإيـجاري تقنـ  الائتـ
ابل كراء يؤدى بـصفة نة تـسمى المدة المـحددة مقـ قول من أجل استغلاله لمدة معيـ اولة تتـسلم هذا المنـ فائدة مقـ  ألآت (منـقول) لـ
اولة وعدا من جانب واحد ببيع ها مؤسـسة التمـويل مالـكة للمنـقول شريطة تـقديمها للمقـ  دورية خلال هذه المدة التي تبقى فيـ

هذا المنقول بعد انتهاء المدة المحددة لقاء ثمن محدد مسبقا يسمى القيمة الباقية.

قول إلى قد و إعادة المنـ هاء العـ اولة الخـيار بـين إنـ كون للمقـ قد يـ في العـ ها  فق عليـ كراء المتـ هاء أداء أقـساط الـ عد انتـ  و هـكذا فبـ
 المؤسسة المقرضة و إما إنجاز الوعد بالبيع و تملك المنقول و هو ما يحدث في الغالب لأن القيمة الباقية تكون عادة طفيفة

في الوقت الذي وقع فيه أداء معظم رأس المال المستثمر بواسطة أقساط الكراء.

و الإمكانية الثالثة تتلخص في إمكانية تجديد عقد الكراء لمدة إضافية.

 و حديثا شمل الائتمان الإيجاري العقار كذلك و إن كان لازال لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من مجموع الأموال المجندة في
هذا النشاط. 

 و هكذا فإن الائتمان الإيجاري يعتبر في الحقيقة ابتكارا و تأصيلا في ميدان التمويل التجاري دعت إليه حاجة المقاولات
الوقت في  ية  تاج الآلـ وسائل الإنـ إلى التجـديد المـستمر لـ يدعو  ية مما  راعات العلمـ سارع الإختـ كذلك تـ سائل و  مال الـ حة للـ  الملـ

الذي عجز فيه التمويل الذاتي و كذلك نظام القروض التقليدية على مواجهة هذه المعضلة.

  بمبادرة من أحد رجال الأعمال هو بوث1952و قد ظهر هذا الإبتكار لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 
يور (   حيث تبنته بسرعة المؤسسات المالية و الأبناك و أعطته دفعة ضمنت له ازدهارا)D.P BOUTHE JUNIORجينـ

 (إيجار).to lease من الكلمة الإنجليزية Leasingسريعا و عرف عبر العالم بإسم الليزنغ  

ناك عرف هـ أوربا حـيث  إلى  عبر المحـيط الأطلـسي  ية  حدة الامريكـ في الولايات المتـ نغ  من ظـهور الليزيـ سنوات  عد عـشر   و بـ
  ووقع1966أيضا نجاحا كبيرا و خاصة في فرنسا، التي بادرت بعد سنوات قليلة إلى محاولة تقنينه بقانون صدر في سنة 

 و يعتبر هذا التقنين الفرنسي المصدر الأساسي للقانون المغربي في مادة الائتمان الإيجاري كما سرى.1967تعديله سنة 

سنة  هذا التـاريخ " "1965بالنـسبة للمـغرب ظـهرت أول مؤسـسة لليزيـنغ  ماروك ليزيـنغ و بـعد  هي  من الـدولة    بمـبادرة 
 ،MAGHREB BAILتأسست شركات تمويلية بمبادرة، على الخصوص من الأبناك و شركات التامين هي مغرب باي 

صوجيليزINTER LEASINGأنتيرليزينغ   ،  SOGELEASE باي يون  باي UNION-BAIL، أونـ وفا   ،WAFA-
BAIL دياك ليزنغ DIAC – LEASING و بيمسي ليزينغ BMCI – LEASING.  

  تصل إلى قرابة ثلاثة ملايير1997و قد عرف القطاع في المغرب كذلك نجاحا كبيرا و تطورا مضطردا جعل منجزاته سنة 
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 % .4,4 شارك فيها الليزنغ العقاري بنسبة 1996 بالنسبة لسنة % 19درهم بزيادة 

 إن هذه الأرقام تدل دلالة قاطعة على دينامية هذا القطاع كوسيلة لتمويل الاستثمار و بالمقابل هل كان المشرع في مستوى
 طموحات المعنيين بالأمر، ممولين و مقاولين، هل استطاع تحقيق التوازن المنشود و الضروري بين أطراف العلاقة، هل في
دونة هل نجح مـشرع مـ أخرى  بارة  ية و بعـ ية و الفعالـ من الدينامـ زيد  يق المـ ضمانات لتحقـ من الـ ما يكـفي  ربي  شريع المغـ  التـ

التجارة في رهان الإئتمان الإيجاري؟

حور جارة (المـ دونة التـ صدور مـ بل  جاري قـ مان الايـ ية للائتـ وضعية القانونـ إلى الـ طرق  سوف نتـ هذه التـساؤلات  لى   للإجـابة عـ
الأول) ثم في ظل المدونة الحالية (المحور الثاني) نختم هذه المقالة في محور ثالث.

00

0

I : -النظام القانوني لليزيغ قبل صدور مدونة التجارة  

يوز CREDIT BAILتبـنى المغرب تـسمية  ية المـؤرخة في فـاتح يولـ   بعد أن كان1979 من خلال مذكرة وزير المالـ
  و مـنذ ذلك التـاريخ لم يرد الحديث عن هذا1967 المـعدل في سنة 1966المـشرع الفرنـسي قد كـرسها في قانون سنة 

  من خلال قانون المالية لهذه السنة و الذي نظم الجوانب الضريبية للائتمان الإيجاري1992النشاط المالي إلا في سنة 
ية  العقاري و اعـتبر ذلك إيذانا بممـارسة هذا النـشاط و شهادة ميلاد له في المـغرب و هو الأمر الذي أكدته قوانين المالـ

اللاحقة.

ناك (ظهـير قانون الأبـ هو  مداه  ظامه و  حدد نـ زنغ و  عرف الليـ مة  شريعي بمعـنى الكلـ نص تـ يوز07إلا أن أول   يولـ
  الذي نص على اعتبار عمليات الائتمان الايجاري من عمليات الائتمان التي نظمها هذا القانون حيث نص)1993

 منه على أنه : 3الفصل 

 تدخل في حكم عمليات الائتمان.... :

  عمليات الإيجار التي يكون فيها للمستأجر حق شراء العين المؤجرة إن أراد ذلك و خصوصا عمليات الائتمان-
الإيجاري سواء تعلق الأمر بمنقولات أو عقارات،.... 

  من قانون الأبناك نطاق الائتمان الإيجاري في الوقت الذي حاول تقديم تعريف له حيث نص8و قد حدد الفصل 
على ما يلي :

 أعلاه :3تشمل عمليات الائتمان الايجاري المشار إليه في المادة 

  عمليات إيجار السلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المستأجر كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن-
من لى الأقل  جزء عـ يه  راعى فـ يه يـ فق علـ من متـ قاء ثـ ستأجرة لـ سلع المـ كل أو بـعض الـ الك  مع المـ حدده  اريخ يـ في تـ لك   يتمـ

المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجار.

  العمليات التي تقوم بموجبها منشأة من المنشآت بإيجار عقارات معدة لغرض مهني تكون قد اشترتها أو بنتها-
 لحسابها إذا كان من شأن هذه العمليات كيفما كان تكييفها أن تمكن المستأجرين من أن يصيروا ملاكا لكل أو بعض

السلع المستأجرة عند انصرام أجل عقد الإيجار على أبعد تقدير.

قد كرس المـشرع المغـربي في الـنص الفرنـسي تـسمية  يار في الأخـيرCREDIT BAILو هـكذا فـ ما وقع الإختـ   كـ
بالنسبة للنص العربي على تسمية الإئتمان الإيجاري.
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 في ظل هذه الوضعية القانونية لم يكن بعد من الممكن التحدث، عن نظام قانوني ينظم نشاط الائتمان الإيجاري و
 مع ذلك فإن القطاع كما سبقت الإشارة إلى ذلك لم يتضرر من هذه الوضعية و لم يشكل هذا الفراغ القانوني عرقلة

في نمو هذه المؤسسة الإقتصادية بل على العكس من ذلك عرفت ازدهارا مستمرا و متضاعفا عبر السنين.   

و مرد كل هذا إلى الأسباب التالية:

 إعمال الأطراف و كذلك القضاء لمنظومة القواعد العامة المتوفرة في التشريع المغربي، سواء المتعلقة بقانون)1
الشكل أو بقانون الموضوع.

  من قانون المسطرة المدنية تطبيقا له في الأمر بإرجاع العين المؤجرة إلى مالكها على توقف149و هكذا فقد وجد الفصل 
المستأجر عن أداء أقساط الكراء.

صل )2 قانون(الفـ قوة الـ سخ بـ زنغ عـلى أن العـقد يفـ زامات و العـقود)260تنـصيص عـقود الليـ قانون الإلتـ من    
بمجرد التوقف عن آداء هذه الأقساط و على اختصاص قاضي المستعجلات نوعيا و مكانيا.

و قد أعطى قاضي المستعجلات خلال هذه الحقبة كل الأثر عقود الليزنغ إستنادا إلى الحيثياث التالية: 

فسخ العقد بقوة القانون.-
 من قانون الإلتزامات و العقود).230العقد شريعة المتعاقدين (الفصل -
ملكية العين موضوع دعوى الإرجاع لا تطرح نزاعا جديا حولها.-
توقف المستأجر عن دفع أقساط الكراء.-

عدد  (قرار  ستيناف بالدارالبيــضاء  سبيل المــثال نمــودجا لقــضاء محكــمة الإ نورد عــلى    بتــاريخ2399و يمــكن أن 
 غير منشور) قضى بتأييد أمر باسترجاع العين المكراة حيث قرر ما يلي – : 787/90 ملف مدني عدد 1991.11.14

  أ حول الإختصاص المكاني – :

صل 13 لكن حيث بالرجوع إلى الفصل"  من الفـ ثة  قرة الثالـ كذا الفـ شروط العـامة للعـقد و  من الـ ية8  يد بكيفـ   تفـ
إلى رئــيس المحكــمة الإبتدائــية بــوصفه قــاضيا جوهر المــوضوع  في   صريحة أن الطرفــين أعطــيا الإختــصاص للنــظر 

للمستعجلات الذي يمكن له الأمر بإرجاع الآلات و فسخ الاتفاقية بقوة القانون عند التوقف عن الأداء.

  من ق ل ع ينص على أنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم260 .............و حيث إن الفصل" 
 وفاء إحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء و بما أن هذا الشرط يجيزه نص قانوني صريح هو

 من ق ل ع فإن المكتري يفقد صفته لحيازة الأليات و المعدات موضوع العقود".230الفصل 

  لعبت عقود الليزنغ دورا كبيرا في بلورة  هذا النظام القانوني إن صح التعبير عن وجود نظام فعلا لأنها حاولت)3
 التنـصيص عـلى أقـصى ما يمـكن من المقتـضيات التي تنـظم العلاقة بـين الطرفـين حـارصة في نـفس الوقت عـلى تـضمين
ها المدين مما جـعل البـعض يعـتبر هذه العـقود عـقود إذعان بمعـنى نة التي قد يواجه بـ  هذه العـقود  كل الـضمانات الممكـ

الكلمة.

قام ما  ية كـ ية و مهنـ يات قانونـ ها فعالـ وضوع نظمتـ في المـ ندوات  عدة  شاط حـيث أنجزت  هذا النـ قه  واكب الفـ قد   و 
الباحثون بنشر أبحاث، و مقالات و كتب حول الليزنغ كما نوقشت رسائل جامعيا في نفس الموضوع.

في لأن هو النـ يد  زنغ؟ الجواب بالتأكـ قد الليـ قائم مـستقل لعـ ظام  لورة نـ في بـ يع مـشاربها  هذه الحـركة بجمـ ساهمت  هل   فـ
 جميع المهتمين بهذا القطاع مهنيين و باحثين كانوا يتطلعون عشية صدور مدونة التجارة إلى أن تقدم هذه المدونة نظاما

قانونيا لهذا العقد فهل قامت المدونة بذلك؟
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II: النظام القانوني لليزنغ في ظل مقتضيات مدونة التجارة 

رابع المخـصص للعـقود12نـصت مـدونة التـجارة عـلى  من الكـتاب الـ هي مـوضوع القـسم الخامس    فـصلا لليـزنغ 
التجارية.

در الملاحــظة أن المــدونة كــرست تــسمية الائتــمان الإيــجاري و بالفرنــسية  -CREDITو تج  BAILالتي انتــقل   
استعمالها رسميا من فرنسا إلى المغرب بمقتضى مذكرة وزير المالية السابق ذكرها.

تأجير، و قرض و الـ ثل الـ عدة تـسميات مـ تداول  عد  جاري بـ مان الإيـ في الأخـير عـلى تـسمية الائتـ يار  وقع الاختـ قد   و 
قرض الإيجار، و القرض التمويلي و غير ذلك من التسميات.

التي راج من التــسميات  الوقت لأن أي تــسمية  في نــفس  ـيار مــوفق   ونعتــقد أن تــسمية الائتــمان الإيــجاري إختـ
 استعمالها كان من الممكن أن يقع تبنيها خاصة وأن مشرع المدونة لم يقدم أي تبرير للأسباب الداعية له إلى اختياره

لهذه التسمية.

ـنى فإن المعـ دلول،  تدل عــلى معــنى الم بالمطلوب  ـفي  ـسمية تـ ـجاد تـ صعوبة إيـ ـهذه الــصعوبة أي  مر بـ مادام الأ  و 
قا لأنه أكثر توفيـ سيكون  كان  زنغ الانجلوسكـسونية  مة الليـ يده كلـ الذي تفـ هو  الوقت و  في نـفس  عالمي   الإصطلاحي و الـ

يؤدي فعلا إلى تحقيق الهدف من التسمية فضلا عن تداوله في العالم بأسره.

 و لعل هذا الإرتباك راجع إلى تبني المشرع المغربي للتعبير الفرنسي مع أن هذا التعبير جاء بعد ولادة عسيرة و لا
يطمئن  إليه كل رجال القانون في فرنسا.

ثـمـن بـأي  لـكـلـمـة الـلـيـزنـغ  فـرنـسـي  مـقـابـل  إيـجـاد  إلـى  فـقـد أدى الـهـوس الفـرنـكـوفـونـي  فـعـلا  حـيـث   و 
فـتـردد 

  وLOCATION-PAIMENT و PRET-VENTE وPRET-BAILالمــــــشرع الفرنــــــسي بـــــــين تــــــسميات
LOCATION - AMORTISSEMENT ليتبنى في الأخير تسمية CREDIT- BAILفي الوقت الذي يستعمل   

فيه العالم بأسره تسمية الليزنغ.

 و بتبعية عمياء أخد المهتمون في المغرب يحاولون إيجاد ترجمات لكل التعبيرات  الفرنسية السابقة فراجت تسميات
 قرض الإيجار، و الائتمان الايجاري، و القرض التمويلي و التمويل بالكراء لكي يستقر الأمر في الأخير بمقتضى قانون

الأبناك على الائتمان الإيجاري.

باك مازال مـستمرا حول هذه التـسمية إذ نلاحظ مثلا أن الفـصلين  قانون8 و 3و تجدر الإشارة إلى أن الارتـ   من 
الذي يـستعمل فـيه الفـصل  الوقت  في  متي431الأبـناك يـستعملان كلـمتي الإيـجار و المـستأجر  من مـدونة التـجارة كلـ   

الإكراء و المكتري.
0                   0

0
أ المقتضيات الشكلية – :

 إن قراءة و لو سريعة للفصول الاثنى عشر المخصصة لليزنغ في مدونة التجارة كافية لملاحظة طغيان قانون الشكل
على هذه المقتضيات.

و يمكن تلخيص هذه القواعد الشكلية  فيما يلي :

  شروط صحة عقد الليزنغ و تسجيله – : 1



الإئتمان الإيجاري

 أوجب المشرع على الأطراف تضمين عقود  الليزنغ مقتضيات يؤدي إغفالها إلى البطلان كما أوجب القيام  بإجراءات يؤدي
عدم القيام بها إلى آثار سنتعرف عليها في حينها.

قد أوجب الفـصل  ها433و هـكذا فـ تم فيـ مان الإيـجاري عـلى الـشروط التي يـ لة البطلان التنـصيص في عـقود الائتـ   تحت طائـ
 فسخها و تجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما ينبغي التنصيص فيها على كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها

بين المتعاقدين.

  يخضع عمليات الائتمان الإيجاري للتسجيل، إن تعلق الأمر بمنقول ، بناءا على طلب مؤسسة الائتمان436كما أن الفصل 
الايجاري، في سجل مفتوح لهذه الغاية بكتابة الضبط التي تمسك السجل التجاري و كذلك الشأن بالنسبة للتعديلات. 

و يمكن للأطراف و لكل طالب الحصول على نسخة من هذه التقييدات.

 12و إذا تعلق الأمر بالائتمان الايجاري العقاري فإن العقد و كذلك كل تعديل يتم في المحافظة العقارية وفقا لأحكام ظهير 
  المتعلق بالتحفيظ العقاري.1913غشت 

 و تجدر الإشارة إلى أن مشرع مدونة التجارة إستعمل كلمة شهر في المنقول و شهر عقاري في العقار و هي كلمة " " " "
جديدة غير منسجمة مع القوانين المغربية التي تستعمل دائما كلمة التسجيلات.

 الآثار – :2

تسري آثار هذه التسجيلات ابتداءا من تاريخ إجراءها كما أنه تنقضي ويقع التشطيب عليها : 
).438(الفصل 

إما بناء على اتفاق الأطراف.-
أو  تنفيذا لمقرر قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به.-
كما أن عقد المنقول، بخلاف العقار، ينقضي بخمس سنوات ما لم يجدد.-

الدائنين أو ذي من مواجـهة  جاري  مان الإيـ إلى حـرمان مؤسـسة الائتـ يؤدي  فإنه  عديلات  هذه التـسجيلات أو التـ فال   أما إغـ
ها اللهم إلا أثبـتت أن المعنيـين كانوا عـلى عـلـم بـتـلـك  حـقوق المـكتري المكتـسبة بعوض، و ذلك بالحقوق التي احتفـظت بملكيتـ

الحقـوق 
 ).440(الفصل 

  ينص على انه في الائتمان الايجاري العقاري لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.442كما أن الفصل 
:  الاختصاص –3

:بالنسبة للتسجيلات

وذها وجد في دائرة نفـ ارية التي يـ ما لدى المحافـظة العقـ فإن التـسجيل يـكون دائـ قار  مان الايـجاري للعـ لق الأمر بالائتـ  إذا تعـ
العقار موضوع العقد.

أما بالنسبة للمنقول فإن التسجيل يقع بكتابة ضبط المحكمة التي تمسك السجل التجاري.

ها بـصفة رئيسية بالـسجل ابة الـضبط المختـصة هي التي يـكون المـكتري مـسجلا فيـ  و إذا كان للمؤسـسة عدة مـقرات فإن كتـ
اقد التي تعـ ها المؤسـسة  في دائرتـ ستغل  التي يـ ضبط المحكـمة  ابة  سجلا فبكتـ كن مـ لم يـ ها وإذا  من طرفـ سوك  جاري الممـ  التـ

).436لحاجياتها. (الفصل 
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ابة صاص كتـ في اختـ يرا  ضي تغيـ عديل يقتـ كان التـ أما إذا  سابق ذكـرها،  واعد الـ فس القـ إلى نـ استنادا  عديلات  يد التـ  و تقـ
كـتـابـة سجل  إلى  ذلك يـجب عـلى مؤسـسة الائتـمان الإيـجاري أن تـقوم بنـقل التقيـيد المـعـدل  إلى  فإنه بالإضافة   الـضبط 

الضـبـط المـخـتــصـة. 
).437(الفصل 

بالنسبة لقاضي المستعجلات :

الإختصاص المكاني :

إلى ذلك  في  رجوع  قع الـ عل إذ يـ ها أن تفـ كان لـ ما  كاني و  إلى الإختـصاص المـ سم  هذا القـ في  جارة  دونة التـ عرض مـ  لم تتـ
القواعد العامة.

 إلا أن مؤسسات الائتمان الإيجاري دأبت على تضمين عقودها التي تحررها مسبقا مقتضيات تتعلق بالاختصاص المكاني
حيث تنص على ما يلي :

 إن كل منازعة تتعلق بتأويل أو تنفيذ العقد الحالي و بصفة عامة، كل نزاع يمكن أن ينشب بين الأطراف يخضع:"

 إذا كان المؤجر مدعيا، و حسب رغبته لاختصاص محكمة المكان الذي يوجد فيه المقر الاجتماعي للمؤجر أو-  
موطن المستأجر أو المكان الذي تتواجد فيه المعدات.

 إذا كان المستأجر مدعيا، إلى اختصاص محكمة المكان الذي يوجد فيه المقر الاجتماعي للمؤجر".-

الإختصاص النوعي :

لم تحسم مدونة التجارة في مسألة اختصاص قاضي المستعجلات في البث بالأمر بالإرجاع إلا بالنسبة للعقار.

  على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري للإلتزامات التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة435و هكذا فقد نص الفصل 
عد قار بـ إرجاع العـ اضيا للمـستعجلات للأمر بـ مة مخـتص بـصفته قـ فإن رئـيس المحكـ بة الأداء،  جاري الواجـ مان الإيـ  عن الائتـ

شار ( ودية المـ سوية الـ ية التـ استنفاد إمكانـ عد  قار) و بـ إرجاع حـيازة العـ قول بـ كان الأحرى أن يـ عدم الأداء و  عة  نة واقـ  معايـ
 .433إليها في الفصل 

 و لست أدري لماذا اكتفى مشرع هذه المدونة بقصر هذه المقتضيات على إرجاع العقار و قد كان بإمكانه أن يقول إرجاع
المال (منقولا أو عقارا) فيريح نفسه و يريح العباد.

من سابق  في الـ مر  يه الأ هو علـ سيبقى كـما  طرف مؤسـسة الائتـمان الإيـجاري  من  استرجاع المنـقول  فإن طـلب   و هـكذا 
 اختصاص القضاء الإستعجالي إستنادا إلى المعطيات التي سبقت الإشارة إليها لكن الإنتقاد المتعلق  بشرعية إسناد هذا
 الاختصاص إليه من طرف المتعاقدين سيبقى مستمرا بين قائل بجواز ذلك أو قائل بعدم جوازه لكون الاختصاص النوعي

من النظام العام ينظمه المشرع وحده دون الأطراف.

ب المقتضيات الموضوعية – : 

 بغض النـظر عن المقتـضيات المتعلقة بالبطلان و ترتـيب بعض الآثار عـلى غـياب بعض التقيـيدات فإن المقتضيات الموضوعية
غائبة عن القسم الخامس المخصص للائتمان الإيجاري.

  تشمله عملية ائتمان إيجاري فإن على المفوتمال قاعدة موضوعية تقول إنه في حالة تفويت 432و قد وردت في الفصل 
إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.
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 لكن صياغة الفصل كما جاءت في مشروع الحكومة و كذلك في النسخة التي سلمها مجلس النواب للمطبعة الرسمية و في
نسخة الجريدة الرسمية كما يلي:

 في حال تفويت مالا تشمله" ...."
. مالا و ليس مالالأمر الذي جعل من العسير فهم هذا الفصل دون الرجوع إلى النص الفرنسي، لأن الصحيح هو 

 و إن تدخل المشرع أصبح و الحالة هذه ضروريا لإجراء التعديل اللازم مادام النص العربي هو المعول عليه لدى المحاكم و
ما دام الأمر لا يتعلق بمجرد خطأ مادي أو مطبعي.

0                 0

0
الخاتمـــــــة :

هذا قانوني لـ ركز الـ زنغ إذ أن المـ مادة الليـ في  يذكر  ديد  تأت بجـ لم  جارة  دونة التـ لدينا أن مـ ؤكدا  أصبح مـ عرض  هذا الـ عد   بـ
 العقد لازال كما كان عليه الوضع في السابق خاضعا للقواعد العامة للقانون و خاصة القواعد الواردة في قانون الالتزامات

و العقود أو بعبارة أخرى إننا لازلنا لا نتوفر في المغرب على نظام قانوني بمعنى الكلمة لليزنغ.

فإن تكييـفه لازال يـطرح تالي  بة العـقود المـسماة و بالـ إلى مرتـ عن الارتـقاء بـهذا العـقد   إن المـشرع المغـربي لازال معـرضا 
 تساؤلات على الأطراف و القضاء هل هو عقد كراء، هل هو وعد بالبيع أم هما معا إلى غير ذلك من التأويلات التي لا حصر

لها.

طرف المـقرض و ين الـ توازن بـ وجود الـ كذلك مـسألة  بل يـطرح  يف فحـسب   إن العـقد الغـير المـسمى لا يـطرح معـضلة التكيـ
 الطرف المقترض فهل سيبقى الميزان راجحا لكفة الأول كما كان عليه الأمر قبل صدور المدونة و من خلال عقود تعتبر من

قبيل عقود الإذعان؟

إننا لا نشك في ذلك و دليلنا هو الازدهار المستمر للقطاع بسبب الضمانات المتعددة التي تتمتع بها مؤسسات التمويل.

في المـستوى كن  جدا و إن لم يـ ية لقـطاع حديث  بأن تحـرير النـصوص القانونـ قول  نا الـ فإن الإنـصاف يقتـضي مـ ذلك   و مع 
 المطلوب فإن تقنينه يعتبر مغامرة كانت للمشرع المغربي الشجاعة في ركوبها و بالتالي فلا يجب الاستغراب لوجود ثغرات و

غياب نظرة شمولية لهذا النشاط.

و هكذا فإن تدخل القاضي و الحالة هذه أصبح أكثر ضرورة و لكن أكثر صعوبة في نفس الوقت.
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